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طلال أبو غزالة يتحدث لـ إيلاف عن الربيع العربي والأردن وفلسطين (1/2)

الشفافية أم معايير النزاهة... والاستثمار في المعرفة ينمي الإقتصاد
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الدكتور طلال ابو غزالة خلال المقابلة مع إيلاف

 أيمن الزامل

أمر الملك الأردني بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال لجنة ملكية تقف على مواطن الخلل وتقترح التوصيات التي تقوي سير العمل، وتضع أفضل المعايير للعمل الحكومي، ومحاسبة من يخالف.

يرى المراقبون السياسيون في الأردن أن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أكد اهمية تحديث منظومة مؤسسات الدولة الاردنية العامة والخاصة وتطويرها، من أجل تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وترسيخ الطمأنينة على حاضرهم ومستقبل أبنائهم من الأجيال القادمة، من خلال تشكيل لجنة ملكية للنزاهة والشفافية.

فقد أصدر الملك عبدالله الثاني قرارًا بتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور. ووفقًا للرسالة التي وجهها الملك للنسور حول عمل اللجنة، فانها تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سيرعمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون في ما بينها، وصولًا إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقًا للصالح العام.

محاسبة المخالف

الدكتور طلال ابو غزالة خبير اقتصادي دولي، وهو عضو في اللجنة الملكية للنزاهة، أخبر "إيلاف" أن هذه اللجنة لا تزال في بدايتها، وقد تم تشكيلها بموجب إرادة ملكية سامية، "ويتركز عملها على وضع ميثاق حول النزاهة يطبق على كل قطاعات المجتمع الاردني، يتضمن كل المعايير التي يمكن أن تكون اجراءات استباقية لمنع الفساد وردعه، علمًا أن الفساد موجود في كل دول العالم، لكننا نطمح إلى أن نكون من بين الدول التي يتراجع فيها تأثير الفساد على مؤسسات الدولة".

وبحسب أبو غزالة، سيتم عرض ميثاق النزاهة على مؤتمر وطني شامل يضم مختلف مكونات الدولة لإقراره، "ليصبح ميثاقًا اخلاقيًا وقانونيًا، وجزءًا من الالتزام العملي، يحاسب من يخالفه". ويشمل عمل اللجنة آليات واجراءات تنفيذ ميثاق النزاهة، بما في ذلك اصدار اللوائح التنفيذية من أجل العمل على اقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق هذا الميثاق.

غياب الشفافية 

الشفافية من أبرز معايير الميثاق، وهي الاساس لأنها تقضي على امكانية حصول الفساد، وذلك من خلال الافصاح عن كيفية اتخاذ القرار وتنفيذه، والآثار المترتبة عليه، السلبية أو الايجابية، ومن امثلتها الافصاح عن كيفية طرح العطاءات والطريقة التي تم على أساسها اختيار مؤسسة  دون غيرها، فهذا يعني امكانية اطلاع كل فئات الدولة على الاجراءات والأسس والمعايير التي يتم على إثرها اتخاذ القرار في الدولة.

قال ابو غزالة: "إذا كان المواطن يستطيع أن يطلع على كيفية اتخاذ القرار، وهذا حقه، فإن هذا اقوى سلاح في وجه الفساد، والمطلوب من الدولة أن تطبق الشفافية حتى في مواضيع التوظيف"، مؤكدًا أن اللجنة الملكية جاءت للتأكيد على أنه لا بد من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى الشفافية والنزاهة، وهذا ما اكد عليه التكليف الملكي.

ليس مؤسسة خيرية

من جهة أخرى، تناول أبو غزالة مسألة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، إذ يراها البعض حلًا للازمة الاقتصادية الاردنية. قال لـ"إيلاف": "صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية بل مؤسسسة ربحية، ومن يعتقد أنها مؤسسة لمساعدة الدول فهو مخطئ، فقبل عشرة اعوام كان الصندوق يعاني خسائر مالية، وذلك لأن الدول الفقيرة لم تقترض منه، فهو يسعى إلى تقديم القروض للدول التي تعاني من ازمات اقتصادية، ليس من اجل مساعدتها وانما لإغراقها في الديون وفوائدها".

أضاف: "لا يمكن الصندوق أن يقدم قرضًا لأي دولة إلا بعد أن تنفذ عددًا من الشروط، وهنا في الاردن لا يمكن أن نقول إن الاقتراض من الصندوق سيسد العجز في الموازنة، بل على العكس سيعمل على زيادة العجز وترحيل الازمة من دون حلها، مراكمًا الفوائد المالية".

الاستثمار في المعرفة 

دعا أبو غزالة الحكومة الاردنية إلى البحث الجاد عن حلول اقتصادية جذرية، وصياغة خطط ليس هدفها فقط سداد القروض وانما وضع آلية واضحة للحصول على ايرادات اضافية من اجل سداد الفوائد، والا سيبقى عجز الموازنة والمديونية على ارتفاع مستمر، بعدما فاق هذا العجز المعدلات الدولية، مقارنة مع الناتج المحلي".

وانتقد عدم اطلاع الحكومة المجتمع الاردني على بنود الاتفاق الذي تم في تموز (يوليو) الماضي بين الاردن وصندوق النقد، بعد ادخال بعض التعديلات عليه.  قال: "من الضروري أن يعلم المواطن الاردني أن حكومته تمر في ازمة مالية، ويجب اتخاذ خطوات اقتصادية قد تمس حياته اليومية، مثل رفع الاسعار وتخفيض الدعم عن السلع، بالاضافة إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية والعمل على إعادة هيكلة ديون شركة الكهرباء الوطنية، كما من الضروري طرح الاتفاقية قبل توقيعها امام المؤسسات الاقتصادية لمناقشتها والتباحث في آليات المتاحة للحكومة من اجل خفض عجز الموازنة ووقف استنزاف الاقتصاد الاردني".

ورد ابو غزالة الازمة الاقتصادية الاردنية إلى غياب موارد المعرفة وليس إلى شح المصادر النفطية، "واكبر دليل على ذلك هو دولة فنلندا، التي لا تملك موارد نفطية وهي الاقرب إلى الاردن من الناحية الديمغرافية ومصادر الموارد، فقد استطاعت أن تحقق ناتجًا محليًا بلغ 266 مليار دولار، مقابل 30 مليار دولار حققها الاردن، وذلك عن طريق الاستثمار في الانسان والمعرفة التي اصبحت ثروة عالمية".

2013 أكثر سوءاً

توقع أبو غزالة أن يكون العام 2013 أسوأ من سابقه بالنسبة إلى الاقتصاد الاردني، في غياب الحلول الجذرية لمعالجة الازمة، والاكتفاء بحلول مسكنة لتخفيف الالم الاقتصادي.

قال: "لا بد من أن نعترف اننا نمر في ازمة من اجل مراجعة كل الاستراتيجيات الوطنية الاقتصادية، من خلال وضعها على طاولة النقاش بشفافية عالية، بما فيها الاتفاقيات مع صندوق النقد، بالاضافة إلى وضع آليات واضحة تعمل على زيادة الانتاجية والايرادات، والتي ما زالت غائبة حتى الآن عن السياسات الحكومية المتعاقبة التي رحلت الأزمة".

وتساءل ابو غزالة عن سبب عدم تحصيل الدولة اموال الضرائب التي تقدر بمئات ملايين الدولارات: "لايعقل أن تصرح الحكومة أن هناك اكثر من مليار وسبعمائة مليون دينار ضرائب مستحقة وغير مسددة، فلماذا لا تقوم الحكومة بتحصيلها؟".
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